
 عمــان – عمّ التفاؤل أوســـاط القطاع 
التجاري فـــي الأردن بعـــد أن قرر البنك 
المركـــزي رفـــع الســـقوف التمويلية بما 
يعـــزز الاســـتيراد وتســـديد الالتزامات 
الماليـــة التي كانت من بين العوائق التي 
تعرضـــوا إليهـــا خلال فتـــرة الجائحة، 

وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المتعثر.
ويقـــاوم أصحـــاب الأعمال أســـباب 
التشـــاؤم الكثيرة التي كانت مســـيطرة 
عليهـــم وهـــم يحاولـــون بشـــق الأنفس 
اســـتعادة نشـــاطهم ومواجهـــة تراكـــم 
النفقـــات والخســـائر منذ مـــارس العام 
الماضـــي. ويـــرى التجار والشـــركات أن 
الضـــرورة تقتضـــي التخفيـــف من أثر 
الارتفاعـــات العالميـــة التي طـــرأت على 
أسعار السلع وأجور الشحن عبر تقليل 
الرسوم الجمركية والضرائب لمدة نصف 
عـــام على الأقل وعدم احتســـاب ضريبة 
المبيعات على أجور الشـــحن في الرسوم 

الجمركية المفروضة.
وكان المركزي قد أعلن عن رفع سقف 
التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع 
التجاري مـــن 350 ألف دينار (494.5 ألف 
لتجـــار  دولار  ألـــف   847.8 إلـــى  دولار) 
الجملـــة، ومن نحو 247 ألـــف دولار إلى 
282.6 ألف دولار لتجار التجزئة، وتمديد 
هـــذا القرار حتى شـــهر يونيو من العام 

المقبل.
الإحصـــاء  دائـــرة  أرقـــام  وتشـــير 
الحكومية إلى أنّ واردات البلاد ارتفعت 
خلال الأشـــهر الثمانية الأولى من العام 
الجاري بنســـبة 21.3 في المئة، ووصلت 
إلى 13.4 مليار دولار مقارنة مع 11 مليار 

دولار على أساس سنوي.
واعتبـــر الشـــريك فـــي إرنســـت آند 
يونـــغ الأردن المتخصصـــة فـــي مجـــال 
المحاسبة والتدقيق المالي والاستشارات 
والخدمات، علي سمارة أن القرار الأخير 
للمركزي برفع سقف التمويل للقطاعات 
التجارية ســـيكون له آثار إيجابية على 

الاقتصاد المحلي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلى ســـمارة قولـــه إن ”القرار 
يسهم في ســـداد الالتزامات المالية على 
القطاعـــات التجاريـــة، وتخفيـــض فترة 
دوران رأس المـــال ونســـبة التعثر المالي 

البالغة حاليا 8 في المئة“.
وحتـــى يتمكّن من النهوض بشـــكل 
أكبـــر دعـــا القطاعـــات التجاريـــة إلـــى 
اعتماد طـــرق الدفـــع الإلكتروني وكذلك 
إلى التحول الرقمي، وعدم التوســـع في 
وتســـديد  المؤجلة،  بالشـــيكات  التعامل 
الالتزامات الأوليـــة أولا بأول، لافتا إلى 
أن الاقتصـــاد يعتمد بنحـــو رئيس على 
الطلـــب، وليـــس على القـــرارات النقدية 

المتعلقة بالتمويل.
وطيلـــة فتـــرة الإغـــلاق الاقتصادي 
سعى المركزي في العمل بمهنية لتخفيف 

آثار جائحة كورونا وتحقيق الاســـتقرار 
الاقتصادية  القطاعـــات  وحماية  النقدي 
الالتزامـــات  دفـــع  تأجيـــل  خـــلال  مـــن 
المســـتحقة خلال الجائحـــة والتي تقدر 

بنحو 2.83 مليار دولار.
كما ســـاعدت قـــرارات المركـــزي في 
تحريـــر مبالغ مـــن الاحتياطيات النقدية 
تقـــدر بحوالي 1.4 مليار دولار، بناء على 
فرضية أن البنوك تولّد النقد، ما ضاعف 

هذه المبالغ في الاقتصاد.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان 
نبيل الخطيب إن ”القرار إيجابي يصب 
في مصلحة القطاع التجاري“، داعيا إلى 
زيادة الســـقف التمويلي إلى 1.4 مليون 
دولار، بســـبب زيـــادة أســـعار مختلـــف 
أصناف الســـلع في بلاد المنشأ، والإبقاء 
علـــى الائتمانية المطلوبة من التجار كما 
هـــي وعدم رفعهـــا، بحيث تســـري على 

القروض الجديدة الممنوحة للتجار.
وأشـــار إلى أن فرضية إلغاء ضريبة 
المبيعـــات علـــى أجـــور الشـــحن وعدم 
الجمركيـــة،  الرســـوم  فـــي  احتســـابها 
ستكون له إضافة نوعية على التسهيلات 

الممنوحة للقطاع التجاري.
وأوضـــح أن الظـــروف تحتم تجميد 
الضرائـــب على بعض المواد الأساســـية 
لنحـــو 6 أشـــهر حتى يســـتطيع التجار 
تفادي الارتفاعات التي طرأت على أجور 

الشحن وأسعار السلع.
وطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة مارســـت 
الأوســـاط الاقتصاديـــة ضغوطـــا علـــى 
الحكومة للتعجيل فـــي إنقاذ القطاعات 
الإنتاجية قبـــل وقوعها في حالة الركود 
مع ظهور مؤشـــرات خطيرة على تراجع 
إيراداتهـــا، ما يعسّـــر مهمـــة اجتيازها 

صدمة كورونا.
ولفـــت رئيـــس مجلـــس إدارة غرفة 
تجارة إربد، محمد الشـــوحة، إلى ”الأثر 
لقرار البنك المركزي، على زيادة  الطيب“ 
إمكانية الاســـتيراد، خاصة إذا ما قدمت 

التسهيلات لمستحقيها من التجار.
وأوضـــح أن الأحجـــام الكبيـــرة من 
البضائـــع تأثـــرت بصورة مباشـــرة من 
ارتفـــاع أجور الشـــحن، مشـــيرا إلى أن 
تثبيـــت الحكومـــة للســـقوف الســـعرية 
لأجور الشـــحن البحري خطـــوة جيدة، 
ساعدت التجار على تخفيض الضرائب 
والرســـوم الجمركية، إضافة إلى ضمان 

توفر متطلبات السوق المحلية.
ولا تكتفي هذا الخطوة على ما يبدو 
إذ أن الجهـــات المعنية والقطاع الخاص 
اســـتراتيجي،  تخطيط  بإيجاد  مطالبان 
وتفعيـــل الشـــراكات مع القطـــاع العام 

وتقديم المزيد من التسهيلات.
الأعمـــال  ملتقـــى  رئيـــس  واعتبـــر 
الفلســـطيني – الأردني نظمي عتمة قرار 
المركـــزي إيجابيـــا في تحفيـــزه الأعمال 
ودعمها. وقـــال إن ”قرار البنك من خلال 

تخفيف شـــروط الحصول على القروض 
وتيسيرها سيمكّن الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة مـــن الاســـتفادة منها على 

النحو الأمثل“.
وأشـــار عتمـــة إلـــى أن الضمانـــات 
والكفـــالات التي تطلبهـــا البنوك، تكون 
في بعض الأحيان مرهقة وصعبة وتقف 
حائلا دون حصول التجار على التمويل 
لذلـــك ”نـــرى مـــن الأجـــدى تمديـــد رفع 
الســـقوف التمويلية حتـــى نهاية العام 

المقبل بما يحقق فائدة أعلى“.
ويبقى نجـــاح الخطـــة معلقا بمدى 
إلزام البنوك بعدم تجاوز نســـب الفوائد 
التي يحددهـــا البنك المركزي، وتخفيض 
النســـب قدر المســـتطاع بمـــا يخفف عن 
القطاع التجـــاري، ويعـــود بالنفع على 

بقية القطاعات.

شـــركات  أصحـــاب  نقيـــب  وقـــال 
التخليـــص ونقـــل البضائع ضيـــف الله 
أبوعاقولـــة إن قرار المركزي ”ســـينعكس 
بنحـــو جيد على التجار مـــا يعيد الأمور 
الاقتصادية لبداية التعافي من حيث توفر 
السيولة التي ستساعدهم على استمرار 
تدفـــق البضائـــع للســـوق المحليـــة عبر 

الاستيراد، وسداد التزاماتهم المالية“.
وأوضـــح أن ”مقتـــرح عـــدم إضافة 
الارتفاع في أجور الشـــحن العالمي على 
تقديـــر ضريبة المبيعات علـــى البضائع 
المســـتوردة، لـــن يؤثر بنحـــو كبير على 
التخفيـــف من ارتفاع أســـعار البضائع، 
لوجود عدد كبير مـــن أصناف البضائع 
المعفـــاة“. ودعا أبوعاقولـــة إلى توحيد 
الرســـوم أو تخفيض الرسوم الجمركية 

على مختلف السلع بالقدر المستطاع.
ويعتقد الخبير الاقتصادي موســـى 
الســـاكت أن قرار البنك المركزي سيسهم 
في زيادة المســـتوردات وتوفير ســـيولة 
لدى التجـــار، ما ينعكـــس إيجابيا على 
الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو 

الاقتصادي.
وأضـــاف أن الارتفـــاع فـــي أســـعار 
السلع طرأ على مدخلات الإنتاج والسلع 
جاهـــزة الاســـتخدام، بســـبب الضغـــط 
الكبير على سلاســـل التوريـــد، وارتفاع 
أســـعار الطاقة، ما انعكـــس على ارتفاع 

التضخم.
ودعـــا الحكومة إلـــى التحرك بنحو 
ســـريع لدعم صناعة المـــواد الأولية بما 
يخفف من آثار ارتفاع أســـعار مدخلات 
الإنتاج التي يســـتورد الأردن منها نحو 

85 في المئة.

 دبــي – تراجعت خســـائر شركة طيران 
الإمـــارات، أكبـــر ناقـــل جوي في الشـــرق 
الأوســـط، إلى أكثر من النصف في الأشهر 
الســـتة الأولى من ســـنتها المالية الحالية 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع 

ارتفاع الطلب على السفر.
وقالت الشـــركة في بيان الأربعاء إنّها 
سجلت خسائر قدرها 5.8 مليار درهم (1.6 
مليـــار دولار) مقارنة بخســـائر بلغت 3.4 
مليـــار دولار عن الفترة نفســـها من العام 
الماضي في خضم تفشي فايروس كورونا.

وجاءت الخســـائر في الفتـــرة الممتدة 
بين أبريل وســـبتمبر الماضيين رغم ارتفاع 
الإيـــرادات بنحو 86 في المئة إلى 5.9 مليار 
دولار، مدعومـــة ”بزيـــادة طلـــب الـــركاب 

واستمرار أعمال الشحن“.
وقال رئيـــس المجموعـــة ومقرّها دبي 
الشـــيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ”شهدنا 
ا في العمليات والطلب،  عبر المجموعة نموًّ
مع بـــدء معظم الـــدول في تخفيـــف قيود 
الســـفر. وتسارع هذا الزخم خلال الصيف 
مع اســـتمرار النمو في فصل الشـــتاء وما 

بعده“.
وتابـــع ”علـــى الرغـــم من أنـــه لا يزال 
أمامنـــا مشـــوار لنقطعـــه قبـــل أن نعيـــد 
عملياتنا إلى مســـتويات ما قبل الجائحة 
والعودة إلى الربحيـــة، فإننا نمضي قُدُماً 
على درب التعافي بإيرادات جيدة وأرصدة 

نقدية قوية“.
وكانـــت الشـــركة أعلنـــت فـــي يونيو 
الماضي أول خســـارة سنوية لها منذ أكثر 
من ثلاثة عقود بلغت 5.5 مليار دولار، وذلك 
على خلفية الإغلاقـــات المرتبطة بفايروس 
كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.

وآخـــر مرة أبلغـــت فيها الشـــركة عن 
خســـارة ســـنوية كانت في الســـنة المالية 

1987 – 1988 مع بداية انطلاق عملياتها.
واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء 

تفشي الوباء 
إلى تقليص 

شبكة وجهاتها 

الواســـعة وأوقفت رحلاتها لأسابيع العام 
الماضـــي، قبل أن تعود إلى زيادة عملياتها 
مع فتح دبي أبوابها للسياح في منتصف 
2020 وتحـــوّل الإمـــارة الثرية إلـــى نقطة 
اســـتقطاب رئيســـية للـــزوار الهاربين من 

الإغلاقات.
وقبل تفشـــي الفايروس كانت الشركة 
تنقل ملايين المســـافرين ســـنويا من وإلى 
دبي التي تشـــكّل الســـياحة فيها شـــريان 
حياة منذ أكثر من عقدين، وقد اســـتقبلت 

أكثر من 16.7 مليون زائر في 2019.

ونقلـــت طيـــران الإمـــارات 6.1 مليون 
مسافر في الربع الثالث من العام الجاري، 
بزيـــادة قدرهـــا 319 فـــي المئة عـــن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت ذاته زاد حجم الشـــحنات 
التي تم رفعها إلى 1.1 مليون طن بنســـبة 
39 فـــي المئة، مما أعـــاد الأعمال إلى 90 في 
المئة من مســـتويات ما قبـــل الجائحة من 
حيـــث الحجم الـــذي تمت مناولتـــه، وفقا 

لبيان الشركة.
وبحلول نهاية ســـبتمبر الماضي كانت 
طيـــران الإمارات تســـيّر رحـــلات الركاب 
والشـــحن إلى 139 مطارا، باستخدام كامل 
أســـطولها من طائـــرات بوينـــغ 777 و37 

طائرة أيرباص طراز أي 380.
ولأول مرة منذ إنشـــائها اضطرت 
طيران الإمارات إلى تسريح موظّفين، 
لكنّها شـــرعت مؤخـــرا في حملات 

توظيـــف عالمية ”لدعـــم متطلباتهـــا“، مع 
إعطـــاء الأولويـــة لإعادة تعيـــين الموظفين 
الذين ســـبق لهم الحصـــول على إجازة أو 

المسرّحين.
وسجلت أعداد العاملين في المجموعة 
انخفاضاً طفيفاً مقارنـــةً مع نهاية مارس 
2020، بنســـبة اثنـــين في المئـــة لتصل إلى 
أكثـــر مـــن 73.5 ألـــف موظـــف فـــي نهاية 

سبتمبر الماضي.
وتُعتبـــر الشـــركة من أبـــرز نجاحات 
إمارة دبي التي تضم العديد من الوجهات 
الترفيهيـــة والمراكـــز التجاريـــة الضخمة 
وتعتمد على السياحة وقطاع الخدمات في 
ظـــل اقتصاد هو الأكثر تنوعـــا في منطقة 
الخليـــج الغنيـــة بالنفط. وكانت تســـعى 

لاستقبال 20 مليون زائر السنة الماضية.
وقدّمـــت حكومة الإمـــارة بعيد تعليق 
الرحلات دعما ماليا للشـــركة بلغت قيمته 

3.1 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من السنة المالية 
الحالية ضخّ مالكـــو المجموعة 681 مليون 
دولار إضافـــي عـــن طريق الاســـتثمار في 
الأســـهم ”وهم مســـتمرون في دعم الناقلة 

على مسار التعافي“، بحسب البيان.
للطائـــرات  مشـــغّل  أكبـــر  والشـــركة 
الضخمـــة علـــى مســـتوى العالـــم، وهي 
منافـــس مهم للاتحـــاد للطيـــران المملوكة 
لحكومـــة أبوظبـــي وللخطـــوط الجويـــة 
القطريـــة. وكانـــت المجموعـــة أعلنت في 
الســـابق خططـــا لبـــدء تنويع أســـطولها 

وشراء طائرات أصغر حجما.
ومن المقرّر أنّ تجري المجموعة محادثات 
الأميركية بشأن طائرات  مع شركة ”بوينغ“ 
777 إكس التي تأخّر تســــليمها، قبل وأثناء 
معرض دبي للطيران الذي ســــيقام في وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
الإماراتية  الطيران  شـــركة  واشـــتكت 
العملاقة مرارا من تأخّر تســـليم الطائرة 
التي تأثّر إطلاقها بسلسلة من المشكلات 

الفنية والمرتبطة بالسلامة.
وأعلنـــت طيـــران الإمـــارات عن طلب 
150 طائـــرة إ77 أكس.أس في معرض دبي 
للطيران عـــام 2013 وقامت في وقت لاحق 

بمراجعة الصفقة.

 بروكســل – قضـــت المحكمـــة العامـــة 
للاتحاد الأوروبـــي الأربعاء بأن المفوضية 
الأوروبيـــة كانت محقة فـــي تغريم غوغل 
لخـــرق مكافحـــة الاحتـــكار، في مـــا يمثل 
لحظة تاريخية لسياســـة مواجهة عمالقة 

التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
وثبت القضـــاء الأوروبي غرامة قديمة 
مقدارهـــا 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) 
فرضتهـــا بروكســـل على شـــركة الإنترنت 
قواعـــد  لمخالفتهـــا  العملاقـــة  الأميركيـــة 

المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار.
ورفضـــت محكمـــة الاتحـــاد الأوروبي 
التـــي تتخذ فـــي لوكســـمبورغ مقـــرا لها 
اســـتئنافا قدمه محامو غوغـــل، إذ وجدت 
أنها ”أســـاءت اســـتخدام موقعها المهيمن 
من خلال تفضيلها خدمة غوغل شـــوبينغ 

الخاصة بها في نتائج البحث“.
واعتبـــرت الغرامـــة التـــي فرضتهـــا 
المفوضيـــة الأوروبية فـــي يونيو 2017 في 
ذلك الوقت مبلغا قياسيا. وهذه واحدة من 
ثلاث قضايا رئيسية أقامتها بروكسل ضد 
محرك البحـــث الأميركي العملاق وتصل 

قيمة الغرامة إلى نحو 8 مليارات يورو.
وتعود القضية إلى أكثر من 

5 سنوات، عندما 
رأت المفوضية أن 

شركة غوغل منحت 
منصاتها الترويجية 

مكانة أفضل من 
المنصات المنافسة لها عبر 

محركات البحث الخاصة بها، وهو ما 
يتعارض مع قواعد المفوضية.

وقالـــت المحكمة فـــي بيـــان إن خدمة 
”غوغل شـــوبينغ“ اســـتفادت مـــن ”عرض 
فيما نقلت نتائج المقارنة  ومكانة مميزين“ 
إلـــى صفحات نتائـــج البحـــث ”من خلال 

خوارزميات الترتيب“.
والتزمـــت غوغـــل بقـــرار المفوضيـــة 
وغيرت طريقة عمل خدماتها التســـويقية 
وقدمت استئنافا على الغرامة إلى المحكمة 

العامة للاتحاد الأوروبي. وتقول الشـــركة 
إن الغرامـــة قـــرار خطـــأ ”وفقـــا للقانون 

والحقائق والاقتصاديات“.
والحكم الصـــادر ليس نهائيـــا، إذ ما 
تزال محكمـــة العدل الأوروبية متاحة أمام 
محامي غوغـــل، الذين يتوقـــع أن يلجأوا 

إليها لإعادة النظر في قرار المفوضية.
ومـــع ذلـــك، يـــرى خبـــراء أن الحكـــم 
يعتبر دفعة قوية لمفوضة حماية المنافســـة 
ومكافحة الاحتكار مارغريت فيستاغر في 
محاولاتها لتنظيم أنشطة غوغل في سوق 

الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضيـــة الأوروبية قد بدأت 
التحقيـــق في هـــذه القضية فـــي نوفمبر 
2010، بعـــد شـــكاوى عديـــدة من شـــركات 
أوروبيـــة وأميركية منافســـة تتهم غوغل 
بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد 

الأوروبي.
وليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
تحكـــم فيها المحكمـــة العامة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي في قضية ضد إحدى شـــركات 
المفوضيـــة  رفعتهـــا  الســـيليكون  وادي 

الأوروبية.

ففي يوليو العام الماضي 
قضت المحكمة بأن المفوضية 
فشلت في إثبات أن الحكومة 
الأيرلندية منحت شركة أبل 

ميزة ضريبية. وكان ذلك بعد أن 
أمرت المحكمة أيرلندا باسترداد 

13 مليار يورو من صانع هواتف 
آيفون في عام 2016.

وشـــكل حكـــم المحكمة حينهـــا ضربة 
كبيـــرة لفيســـتاغر وفريقهـــا، حيـــث رأى 
المنافســـة  حمايـــة  مفوضـــة  أن  خبـــراء 
ومكافحة الاحتكار الأوروبية لم تقم بعمل 

جيد في إثبات قضيتهم.

ولكن فيســــتاغر قررت اســــتئناف قرار 
المحكمــــة، ودفعــــه إلــــى أعلــــى محكمة في 
الاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، 

حيث لم يتم الفصل في القضية بعد.
وفي ذلك الوقت، ســـلط الحكم الصادر 
عن المحكمة العامة الضوء أيضا على أحد 
التحديات الرئيســـية لسياســـة المنافســـة 
الأوروبيـــة في قضايا مكافحـــة الاحتكار، 
حيث يتعين على اللجنة تحمل وطأة الأدلة 

وليس المدعى عليه.
ويناقش 
الاتحاد 
الأوروبي 
حاليا 
كيفية 
تشديد 
كتاب 
القواعد الخاص به 
لضمان منافسة أكثر عدلا عبر 
الدول الأعضاء البالغ عددها 

27 دولة.
وصـــرح تومـــاس فينجي 
الشـــريك في مكافحة الاحتكار 
فـــي كليفورد تشـــانس لشـــبكة 
الثلاثاء  الأميركيـــة  سي.أن.بي.ســـي 
قائلا إن حكم المحكمة العامة ”سينفخ 
الريـــح فـــي أشـــرعة قانون الأســـواق 

الرقمية“.

تمديد رفع السقوف 

التمويلية حتى نهاية 

2022 يحقق فائدة أعلى

نظمي عتمة

الظروف تحتم تجميد 

الضرائب على بعض 

المواد لنحو 6 أشهر

نبيل الخطيب

الخميس 2021/11/11 

11السنة 44 العدد 12237 اقتصاد

تثبيت الحكم سينفخ 

الريح في أشرعة قانون 

الأسواق الرقمية

توماس فينجي

بدأ قطاع الأعمال في الأردن يتلمس خطواته نحو الابتعاد عن الركود الذي 
كبل نشــــــاطه بسبب انعكاســــــات قيود الإغلاق الاقتصادي بعد رفع سقف 
التسهيلات المالية التي قدمها البنك المركزي للشركات، حيث اعتبرها خبراء 

نقطة مفصلية لإعادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي للبلد.

اقتربت طيران الإمارات بشــــــكل كبير من الخروج من نفق أزمة هي الأقسى 
للشــــــركة المملوكة لحكومة دبي منذ ســــــنوات طويلة نتيجة شــــــلل الرحلات 
والنشاط السياحي منذ تفشي الجائحة، رغم أن المسؤولين يرون أن العودة 

إلى الربحية ستحتاج وقتا إذا لم تعترضها مشكلة عالمية جديدة.

رفع سقف الائتمان يمنح التجار

في الأردن فرصة لإنعاش أعمالهم
الجائحة زادت نسبة التعثر المالي للشركات إلى 8 في المئة

الرصيد فارغ والسلع مكدسة والزبائن غائبون

طيران الإمارات تضع قدما

باتجاه تقليص خسائر الجائحة

غوغل تخسر قضية احتكار

أوروبية بقيمة 2.8 مليار دولار

فضيلها خدمة غوغل شـــوبينغ
ها في نتائج البحث“.

ـرت الغرامـــة التـــي فرضتهـــا
2017 في  الأوروبية فـــي يونيو
مبلغا قياسيا. وهذه واحدة من
يا رئيسية أقامتها بروكسل ضد
حـــث الأميركي العملاق وتصل 

8 مليارات يورو. مة إلى نحو
 القضية إلى أكثر من 

عندما
أ أننن ضيةةيةيةيةيةةيةيةيةة
مممممم مننحنحت ل

ررررترووووويويجية  ل
ممم منننننننننننن ضل

لها عبر سسسفسةة لمنا
لخالخاصة بها، وهو ما حبحث 

مع قواعد االمفوضية.
ت المحكمة فـــي بيـــان إن خدمة
”عرضض اسسسســـتفادت مـــن ووـوبببببيبينغنغ“
المقارنة فيما نقلت نتائج يزينينين““
”من خلال نتائـــج البحـــث حات

ت الترترتيب“.
ـــت غوغـــل بقـــرار المفوضيـــة
ريقة عململ خدماتها التســـويقية
المحكمة إلى الغرامة لعلىى تئنافا

أوروبيـــة وأميركية منافســـة تتهم غوغل 
بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد 

الأوروبي.
وليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
الاتحاد  تحكـــم فيها المحكمـــة العامة فـــي
الأوروبـــي في قضية ضد إحدى شـــركات 
المفوضيـــة  رفعتهـــا  الســـيليكون  وادي 

الأوروبية.

ففي يوليو العام الماضي
قضقضقضت المحكمة بأن المفوضية 
إثبات أن الحكومة  شششفشلت في
بأبلل الأيريرييريرلندية منحت شركة 

أ أننن دددعدعدعد ةية. وووووكوكان ذلك ب مييييزة ضريب
بب ب ب بااساسترترداداددد اددادا المحكمة أيريريرللنلن أمرت
تاتاتفففف وووهوهوهو ناننننناناناانانانانعععععع صصصصصصص ص ص 13 مليار يورو مممنممنمن

...2020202222 161661666666 عام في آيفون

حيث لم يتم الفصل في القضية بعد.
وفي ذلك الوقت، ســـلط الحكم الصادر
عن المحكمة العامة الضوء أيضا على أحد
التحديات الرئيســـية لسياســـة المنافســـة
الأوروبيـــة في قضايا مكافحـــة الاحتكار،
حيث يتعين على اللجنة تحمل وطأة الأدلة

وليس المدعى عليه.
ويناقش
الاتحاد
الأوروبي
حاليا
كيفية
تشديد
كتاب
القواعد الخاص به
بعبعبر عدلا  لضمان منافسة أكثر
ههههههدهااا دعد الدول الأعضاء البالغ 

27 دولة.
ججننجنجنجييي وصـــرح تومـــاس في
الشـــريك في مكافحة االاحتكار
لل لشـــبكة فـــي كليفورد تشـــانس
الثلاثاء الأميركيـــة  ب.بي.ســـي  سي.ي.أن
إنإن حكم المحكلمحكمةمة العامة ”سينفخخخخ قاائئائئائلالالالا
وونون الأســــواوواواواققققق قققا ف فـــي أشـــرعععرعرعرعةةة يريـــح ال

ةية“. االرقم

الشركة تتعافى رغم أن 

أمامنا الكثير من الوقت 

لبلوغ الربحية

الشيخ أحمد بن سعيد

يو يو ي ر و
أول خســـارة سنوية لها منذ أكثر  الماضي
5من ثلاثة عقود بلغت 5.5 مليار دولار، وذلك 
على خلفية الإغلاقـــات المرتبطة بفايروس 
كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.

وآخـــر مرة أبلغـــت فيها الشـــركة عن 
خســـارة ســـنوية كانت في الســـنة المالية 

مع بداية انطلاق عملياتها. 1988 – 1987
واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء 

تفشي الوباء 
إلى تقليص 
شبكة وجهاتها

ب ر ر ير ر لإ ن ر ي
9والشـــحن إلى 139 مطارا، باستخدام كامل 

777 و37 أســـطولها من طائـــرات بوينـــغ
.380 طائرة أيرباص طراز أي

ولأول مرة منذ إنشـــائها اضطرت 
طيران الإمارات إلى تسريح موظّفين،

إ

لكنّها شـــرعت مؤخـــرا في حملات 
ين ح إ لإ

ي هر ن ق
الإماراتية الطيران  شـــركة  واشـــتكت 
العملاقة مرارا من تأخّر تســـليم الطائرة

لإ

التي تأثّر إطلاقها بسلسلة من المشكلات
م

الفنية والمرتبطة بالسلامة.
وأعلنـــت طيـــران الإمـــارات عن طلب
طائـــرة إ77 أكس.أس في معرض دبي 150
2013 وقامت في وقت لاحق للطيران عـــام

بمبمبمبمبمراجعة الصفقة.


